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  ƅ الحمـد                                                  التّونسيّة الجمهوريةّ
  مجلـس المنافـسة 
  الجلسة العامّة   

  توريد معدّات تبريد الحليب ولوازمها. القطاع:

  

  

  182682الرّأي عدد 

  الصّادر عن مجلس المنافسة 

  2018ر أكتوب 25بتاريخ 

  إنّ مجلس المنافسة،

 182682 عدد اĐلس تحت بكتابة مرسّممكتوب وزير التجارة  لاع علىبعد الإطّ 
قرار مشترك من مشروع  حول المنافسة مجلس رأي طلب والمتضمّن 2018 سبتمبر 5 بتاريخ

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري ووزير التجارة يتعلّق ʪلمصادقة على كراّس الشّروط 
ات تبريد الحليب ولوازمها وϵحداث لجنة مكلّفة بمتابعة عمليّات الخاص بتنظيم توريد معدّ 

 15 المؤرخ في 2015لسنة  36عدد  قانون من 11 الفصل لأحكام طبقا ،التوريد ومراقبتها
  المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار.  2015سبتمبر 

المتعلّق  2015 سبتمبر 15المؤرخ في  2015لسنة  36عدد وبعد الإطّلاع على القانون 
  .ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار

والمتعلّق بضبط التّنظيم  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء اĐلس وفق الصّيغ القانونيّة لجلسة يوم 
  .2017ديسمبر  21الخميس 

  وبعد التأكّد من توفّر النّصاب القانوني.
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وإلى  في تلاوة تقريره الكتابي وبعد الاستماع إلى المقرّر السيّد البشير سفيان صماري
  ملاحظات المقرّر العام السيّد محمّد الشيخ روحو. 

  وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة Đلس المنافسة على ما يلي:
  

I  - :تقديم الملف  
بمقتضى   معدّات تبريد الحليب ولوازمها  تنظيم عمليّات توريدبتتعلّق الإستشارة الراّهنة 

  .شروط كراّس
المراجعة  في إطار الملحق به، ديدالجروط شّ الكراّس القرار الحالي و  مشروع يندرجو 

لرقابة الإدارية والفنية تربية الأبقار من خلال تكريس آليات ا القانونية والترتيبية الشاملة لقطاع
  .ولوازمهاب يالحل تبريد لتجهيزات

وđدف حماية هذا القطاع وتحسين جودة الحليب والترّفيع من الإنتاجية Ϧكّد ضرورة 
خاصة بعد أن تبينّ عدم احترام  التبريد والحلبϕلات  تتعلّق أساساوضع آليات الوقاية الفنيّة 

ن يؤثرّ على أنه غير الخاضعة للرّقابة ممّا من شأ لتجهيزاتالمزوّدين للمواصفات وتعدّد أنواع ا
  حالة الضّرع وسقف الانتاج وجودة الحليب وكميّته.

بمقتضى كراّس شروط معدّات تبريد الحليب ولوازمها  نشاط توريدعمليّة تنظيم  وتتنزل
 ماي 3 في المؤرخ 1993 لسنة 982 عدد الأمرالباب الأوّل من  في إطار تطبيق أحكام

ʪلنّصوص اللاحقة له  موالمتمّ  حالمنقّ  معها والمتعاملين الإدارة بين ʪلعلاقة خاص 1993
تنصّ على والتي  ،2010 جويلية 26 في المؤرخ 2010 لسنة 1882 عدد الأمروآخرها 

  إمكانية تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إطار كراّس شروط. 
  

– II المحتوى المادي لمشروع القرار  

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيّد مشروع ستشارة الراّهنة تضمّنت الا
البحري ووزير التجارة يتعلّق ʪلمصادقة على كراّس الشّروط الخاص بتنظيم توريد معدّات تبريد 

وكراّس الشّروط     الحليب ولوازمها وϵحداث لجنة مكلّفة بمتابعة عمليّات التوريد ومراقبتها
وعلى  الذي ورد في نسخته الفرنسية فقط بتنظيم توريد معدّات تبريد الحليب ولوازمها الخاص
  . فرنسيةال ʪللّغة بوثيقة حول المعطيات الفنيّة وردا انقيتعلّ  ينملحق
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  موزّعة على النّحو التّالي:فصول  تسعةيتضمّن مشروع القرار 
بتنظيم توريد معدّات تبريد تعلّق كراّس الشّروط الم  ʪلمصادقة على : يتعلّقالفصل الأوّل -

 .في نسخته الفرنسية الحليب ولوازمها
ϵحداث لجنة تكلّف بمتابعة عمليّات توريد معدّات تبريد الحليب يتعلقّ  :الفصل الثاّني  -

 ولوازمها ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراّس الشّروط المذكور أعلاه.
 كورة أعلاه.يتعلّق بتركيبة اللجنّة المذ : الفصل الثالث -
 يتعلّق بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها أعلاه.: الرّابعالفصل  -
كلّ شخص يرغب في   كاهل  لالتزامات المحمولة علىʪʪلشّروط و  يتعلّق :الفصل الخامس -

 الحليب ولوازمها.تبريد توريد معدّات 
ت كراّس مقتضيامخالفة  عند دابير التي يتعينّ اتخاذهاʪلتّ يتعلّق  :الفصل السّادس -

 الشّروط.
يتعلّق ϥحكام خاصّة ʪلمورّدين المباشرين حاليّا لنشاط توريد معدّات : الفصل السّابع -

 الحلب ولوازمها.
حيّز : يتعلّق ϥحكام حول دخول مقتضيات كراّس الشّروط الجديد الفصل الثاّمن -

 التنفيذ.   
 مهوريةّ التونسيّة.ق بنشر هذا القرار ʪلراّئد الرّسمي للجيتعلّ الفصل التاسع:  -
  
  بواب كالتّاليأ ثلاثةعة على موزّ  ولفص 9روط الملحق بمشروع القرار اس الشّ يتضمن كرّ و: 
 

  )،6إلى الفصل  3(من الفصل  شروط وإجراءات التوريد:  الأول الباب
  )،7(الفصل  الفنية الشّروط:  الثاني الباب
  )،9 الفصل إلى 8(من الفصل  عمليات التوريدمراقبة : الثالث الباب

  
III  - وقالسّ  دراسة:  
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توريد معدّات تبريد الحليب بسوق الخاصّة ʪلملفّ الراّهن تتعلّق السّوق المرجعيّة 
  ولوازمها.

  العرض: -  1
 الحليب ولوازمها تبريد موضوع عمليّات التوريد: معدّاتالمنتجات  -

كوّن هذه المعدّات بصورة وتت بتوريد معدّات الحليب ولوازمها، الحاليّةتتعلّق الاستشارة 
  عامة من خزاّن لتبريد الحليب واللوازم التّابعة له.

ع مباشرة بعد đدف الحفاظ على جودة الحليب اĐمّ  التبريد هذه تمّ تصنيع خزاʭّتيو 
، حيث تقتضي هذه العمليّات التبريد الفوري للحليب يعةات الحلب على مستوى الضّ عمليّ 

  قبل نقله لمراكز تجميع الحليب. 1ف تكاثر الجراثيمϥسرع ما يمكن بغاية إيقا
  

، فتكون إمّا في شكل إجمالاوتختلف هذه الخزاʭّت ʪختلاف طاقة استيعاđا وسعتها 
لتر حليب مبردّ،  300لتر إلى  150تتراوح سعتها الجملية بين التي ) Cuvesبراميل (أوعية أو 

ا الجملية بين ) تتراوح سعتهRéservoirsأو في شكل خزاʭت كبيرة الحجم أو صهاريج (
  لتر حليب مبردّ. 30.000لتر و 1000

  
وبحسب استشارة الحال فإنّ مشروع كراّس الشّروط المتعلّق بتوريد معدّات تبريد   

لتر حليب  1.500اʭت ذات سعة تفوق الحليب ولوازمها يفرّق بين نوعين من الخزاʭّت: خزّ 
   لتر حليب مبردّ. 1.500مبردّ وخزاʭّت ذات سعة تقل عن 

  
) Acier inoxydableويتمّ صنع هذه الخزاʭّت عموما من صلب غير قابل للأكسدة (

  أو الصّدأ.
  
  
  

  المروّجة ʪلسّوق التونسية: الحليب بعض النماذج لمعدات تبريد

                                                            
 ،2008 سبتمبر المائیة، والموارد الفلاحة وزارة والألبان، الحمراء للحوم المشترك مھنيال المجمع الألبان، منظومة في الجودة دلیل -  1

  . 18 صفحة
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  :معدّات تبريد الحليب إجراءات التجارة الخارجية المتعلّقة بتوريد -
جارة الخارجية وخاصّة حذف  إطار سياسة تحرير الاقتصاد التونسي على مستوى التّ في

 1994لسنة  41التراخيص الإدارية المتعلّقة بعمليّات التّوريد والتصدير، صدر القانون عدد 
والمتعلّق ʪلتجارة الخارجية والذي أقرّ بفصله الأوّل مبدأ حرية  1994مارس  7المؤرخ في 
الإستثناء متعلّقا بمتطلبات النظام العام، فالمنتوجات التي  لّ ظصدير كمبدأ عام ليالتوريد والت

لها مساس ʪلأمن والنظام العام والنظافة والصحة والأخلاق والثروة الحيوانية والنباتية "
  .التجارة الخارجيةبمقتضى أمر من نظام حرية  تستثنى" والتراث الثقافي

لتر حلیب 1600خزّان ذات سعة   

 

لتر حلیب 1070خزّان ذات سعة   

 

لتر حلیب 330خزّان ذات سعة   

 

لتر حلیب 16000خزّان ذات سعة   
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زمها اشارة الراّهنة والمتعلّقة بمعدّات تبريد الحليب ولو المنتوجات موضوع الإست تخضعو 

لنظام )، Cuves réfrigérées  - 84186900400(المنضوية تحت التعريفة الديوانية عدد 
ضرورة أĔّا لم تدرج بقائمة المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية حريةّ التّوريد 

   .1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1742التي ضبطها الأمر عدد 
المتعلّق ʪلتجارة  1994من قانون  4وريد وفقا لأحكام الفصل وتمارس عمليات التّ 

الخارجية المشار إليه أعلاه من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تستوجب 
قا للتراتيب أنشطتهم إستعمال أو إنتاج أو بيع المنتوجات المورّدة والذين يمارسون عملهم طب

    المنظمة لأنشطتهم ʪلبلاد التونسية.
المتعلّق  1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1743وعملا ϥحكام الأمر عدد 

بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية المنقّح والمتمّم ʪلنّصوص اللاحقة له وآخرها 
جز عمليّات التوريد بواسطة ، تن2014سبتمبر  18المؤرخ في  2014لسنة  3487لأمر عدد ا

للمنتوجات الخاضعة لنظام حرية التجارة الخارجية في المتمثل ʪلنّسبة سند التجارة الخارجية 
  شهادة توريد.

 2006أكتوبر  2المؤرخ في  2006لسنة  2619وبعد صدور الأمر عدد  2006منذ و 
 ريد ليصبح إنجاز عمليات توريدالمنقّح والمتمّم للأمر المذكور أعلاه تمّ حذف إجراء شهادة التو 

، على غرار معدّات تبريد الحليب موضوع الخاضعة لنظام حرية التجارة الخارجية المنتوجات
  .1بمقتضى فاتورة تجارية معينّ مقرّ إيداعها لدى وسيط مقبول الإستشارة الراّهنة،

مقبول إمّا في ولتعيين مقر الإيداع يمكن للمورّد أن يودع الفاتورة التجارية لدى وسيط 
  إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أو مباشرة لدى الوسيط المقبول.

 16ووفقا لمنشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد وفي هذا الإطار 
يتعينّ على المورّد  والمتعلّق ϵجراءات توريد المنتوجات المتمتّعة بنظام حريةّ التوريد 2006لسنة 

صنيفة الديوانية للمنتوجات التي سيتولى توريدها على أن ينصّ بصفة جليّة على أرقام التّ 
   .2الفاتورة نفسها

  
                                                            

  .2006أكتوبر  2المؤرخ في  2006لسنة  2619(جدید) من الأمر عدد  15الفصل  -  1
  . 2006 لسنة 16 عدد التونسي المركزي البنك منشور من الأوّل الفصل - 2
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 841869التبريد تحت التعريفة الديوانية  رقم المعاملات المتعلّق بتوريد معدّات
  . 20171-2016- 2015خلال السّنوات  مع أهمّ الدّول المنجز

  : دينارالوحدة

  2017  2016  2015  البلد / السّنة
  11.958.279  11.228.470  12.472.260  فرنسا

  1.396.814  2.318.827  1.208.262  ألمانيا

  10.302.671  11.509.254  11.889.889  إيطاليا

  2.201.265  1.430.627  3.033.933  إسبانيا

  3.752.146  948.812  550.992  تركيا

  601.513  197.052  1.120.141  كورʮ الجنوبية

  1.427.198  1.159.629  770.063  الصين

  31.639.886  28.792.671  31.045.540  الجملة

  منظومة التجارة الخارجية. –المصدر: المعهد الوطني للإحصاء 
 

من قبيل المعدّات  1994وتجدر الإشارة إلى أنّ معدّات تبريد الحليب كانت قبل سنة 
يّا لذلك كانت المعاليم الديوانية المطبّقة على عمليّات توريدها لا التي ليس لها مثيل مصنّع محل

  وكانت معفية تماما من الضريبة على القيمة المضافة. % 10تتجاوز 
أصبحت هذه المعدّات مدرجة ضمن  1994ومع تطوّر النسيج الصّناعي خاصّة بعد 

 % 27  في حدودم ديوانية لمعالي حاليا هاتوريد ضعيخو  2قائمة التّجهيزات المصنّعة محليّا
  . % 18ضريبة على القيمة المضافة في حدود و 
                    :الطلب -  2

قطاع مربي الماشية وخاصّة  ʪلأساس عن الحليب على معدّات تبريد يصدر الطلب  
  .على مستوى الضيعة قطاع مربي الأبقار الحلوب

ن المشاغل أضحى موضوع تجهيز ضيعات إنتاج الحليب đذه المعدّات م ولقد
والإهتمامات المتداولة في الوسط الفلاحي نظرا للمزاʮ البالغة الأهميّة والإضافة النوعيّة التي 

                                                            
المبوّبة  الحلیب تبرید اتمعدّ  فیھا بما التبرید اتومعدّ  تجھیزات تورید لعملیات الجملیة الأرقام ھي أعلاه إلیھا رالمشا المعاملات أرقام - 1

   . تحت البند الدیواني المذكور أعلاه
Des filières en pleine  "Lait et produits laitier en Méditerranée :یراجع في ھذا الإطار المصدر التالي:  - 2

restructuration, Sous Dir., J.Hassainya, M.Padilla et S.Tozanli, éd.Karthala, 2006, p. 152." 
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وكذلك بغاية تمكين الفلاّح من تحقيق  لحليباتؤمنها هذه الوسائل بغاية تطوير نوعيّة وجودة 
  مردودية مرجوّة من خلال تكريس نظام خلاص وتسعيرة بحسب الجودة.

ق ϵحداث مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله المصادق كراّس الشّروط المتعلّ   وقد حدّد
غرى يعات الصّ أنّ الضّ  2011 جوان 23 وزير الفلاحة والبيئة المؤرخّ فيعليه بقرار 

  بقرة حلوب على أقصى تقدير. 25 الحليب هي الضّيعات التي تضموالمتوسّطة لإنتاج 
في حلقة  الفاعلينالألبان خاصّة من حيث تركيبة  بيد أنّ الواقع السّائد صلب منظومة

) 3( الإنتاج تتميّز بتعدد النّاشطين من صغار مربي الأبقار الذين يتصرفون في أقل من ثلاث
بريد نظرا لأهمية كلفة هذه المعدّات إزاء ضعف القدرة عدّات التّ بمأبقار ما يحول دون التزوّد 

  تجة عن صغر حجم المؤسّسة ذاēا.المالية للمربين وضعف المردودية النّا
هوض بقطاع الألبان والإستجابة وضعية دفعت الدولة في إطار برʭمج النّ ال هذهو 

 71القانون عدد لمشاغل الفلاحين ومربي قطاع الأبقار إلى إقرار جملة من الإمتيازات جاء đا 
لك النصّ التطبيقي، وكذ 1الإستثمار المتعلّق بقانون 2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة 
المتعلّق ʪلحوافز المالية  2017مارس  9المؤرخ في  2017لسنة  389عدد  الحكومي الأمر

، الذي أقرّ الحوافز والتشجيعات المالية المسندة لفائدة الاستثمارات في إطار قانون الإستثمار
ثمارات المتعلّقة المباشرة في قطاع الفلاحة والصيد البحري ومنها الإست بخصوص الإستثمارات

  .ϵ2قتناء تجهيزات تبريد الحليب على مستوى الضيعة
  

إقترح الإتحاد التونسي للفلاحة والصيّد البحري تمكين المربين من منحة  الإطاروفي هذا 
مليم عن كل لتر واحد Ϧخذ بعين الإعتبار كلفة تركيز تجهيزات  40تبريد ʪلضيعة في حدود 
  .3لى مستوى جودة الحليبالتبريد والقيمة المضافة ع

  
  عدد مربي الأبقار وتوزيع الجغرافي: -

  
  التوزيع الجغرافي  112.100  عدد

                                                            
  . 2016 أكتوبر 7 في المؤرخ 82 عدد التونسیة للجمھوریة الرّسمي الرّائد -  1
قة بقائمة الإستثمارات المتعلّ  Vالمطّة عدد  . 2017 مارس 9 في المؤرخ 2017 لسنة 389 عدد الحكومي للأمر 1 عدد الملحق یراجع - 2

   تحسین الإنتاجیة.لالمادیة للتحكم في التكنولوجیات الحدیثة 
  : التاّلي الإلكتروني الموقع على متوفر البحري، والصید للفلاحة التونسي الإتحاد بتونس، الحلیب إنتاج كلفة دراسة -  3
 /www.utap.org.tn/category> دراسات<
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  % 72  الشمال  مربي الأبقار إجمالا
  % 24  الوسط
  % 4  الجنوب

  .المصدر: ديوان الماشية وتوفير المرعى
  

 :2017-2016-2015خلال السّنوات الأبقار  قطيععدد  -
  الوحدة: ألف وحدة

  2015  2016  2017  
  253  266  259  أبقار مؤصّلة

  184  192  191  أبقار مهجّنة ومحلية
  437  458  450  الجملة

  .للحوم وللألبان المشترك المصدر: اĐمع المهني
  

 :2017-2016-2015خلال السّنوات  كميّات الحليب المنتجة -
 

  2015  2016  2017  
  كميات الحليب

  1424  1428  1376  (مليون لتر)

 .للحوم وللألبان المشترك در: اĐمع المهنيالمص
  

 :الأبقار سنوʮ حسب صنف كميّات الحليب المنتجة -
  كميّة الحليب المنتجة للبقرة الواحدة سنوʮّ   صنف البقرة
  لتر 4200  أبقار مؤصّلة

  لتر 1700  أبقار مهجّنة ومحلية
  1المصدر

V – الملاحظات:  
  العامة  الملاحظات:    أولا 
 تعلّقةالملاحظات الم ʪالقرار بمشروع نةالمضمّ  طّلاعاتلإ: 
 7المؤرخ في  1994لسنة  41) أنّ القانون عدد 4ورد بقائمة الاطّلاعات ʪلمطة الراّبعة ( -

المؤرخ  1999لسنة  9تمّ تنقيحه وإتمامه ʪلقانون عدد  والمتعلّق ʪلتجارة الخارجية 1994مارس 
والحال أنّ هذا الأخير هو نصّ مستقلّ ولا ينقّح ويتمّم القانون المتعلّق  1999فيفري  13في 

لسنة  9غير الشرعية عند التوريد وهو القانون الʪلتجارة الخارجية لتعلّق موضوعه ʪلممارسات 

                                                            
1  - "initiative, ENPARD ’appui à l’analyse, Programme d’ilière LAIT, Note dEtat des lieux de la f

MEDITERRANEE, p.4."  
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المتعلّق ʪلحماية ضدّ الممارسات غير المشروعة عند التوريد  1999فيفري  13المؤرخ في  1999
ʪلصّفحة  1999فيفري  19المؤرخ في  15راّئد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد المنشور ʪل

367 .  
 .  أو حذفه منها لذا يتّجه إفراد هذا الأخير بمطةّ مستقلة بقائمة الاطّلاعات

سمي للجمهورية ضرورة الحفاظ على عناوين بعض النّصوص كما هي واردة ʪلرّائد الرّ  -
لسنة  69) من قائمة الاطّلاعات القانون عدد 5الخامسة (، حيث ورد ʪلمطةّ التونسية

تجارة التوزيع والحال أنّ التسمية الرّسمية لهذا  بتنظيمالمتعلّق  2009أوت  12المؤرخ في  2009
 2009أوت  14المؤرخ في  ʪ65لراّئد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  ةالقانون الوارد

 2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69عدد  هي التّالية: "القانون ʪ2899لصفحة 
 .المتعلّق بتجارة التوزيع"، ولذا يتعينّ حذف عبارة "بتنظيم" الواردة بعنوان هذا النّص

 : )شروع كرّاس الشّروطالملحق المتعلّق بممشتركة (مشروع القرار و ملاحظات  -
تضمّنة لعبارات عديد فصول الم الملحق به كراّس الشّروطشروع  بمبمشروع القرار و ورد 

 la législation en(أو الواردة ʪللغة الفرنسيّة بعبارة "تحيل على "التراتيب الجاري đا العمل" 

vigueur (" يتّجه، دون تحديد هذه التراتيب أو الإفصاح عنها. لذاʮي لبس عند لأ تفاد
الإلمام بجميع وبغاية تمكين النّاشط من  الشّروط، مقتضيات كراّسأحكام القرار أو تطبيق 

، تحديد هذه التراتيب بكلّ دقّة مع ضرورة النّصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لهذا القطاع
   إدراجها بقائمة إطّلاعات مشروع القرار.

  ةالخاصّ   الملاحظاتثانيا:   
  :بمشروع القرارالملاحظات الخاصّة المتعلقّة  

  الفصل الأوّل:أحكام بخصوص  -
تمّت المصادقة على كرّاس الشّروط الملحق đذا القرار في لي: "جاء đذا الفصل ما ي

"، ويثير اعتماد النّسخة والمتعلّق بتوريد معدّات تبريد الحليب ولوازمها نسخته الفرنسيّة
الفرنسية لمشروع كراّس الشّروط بعد إقرارها ʪلفصل الأوّل من مشروع القرار الحالي إشكالا 

للجمهورية التونسية وهو بذلك إجراء مخالف لأحكام القانون عدد عند نشره ʪلراّئد الرّسمي 
ق بنشر النّصوص ʪلراّئد الرّسمي للجمهورية المتعلّ  1993جويلية  5المؤرخ  1993لسنة  64
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"يكون نشر القوانين والمراسيم التونسية وبنفاذها الذي ينصّ في فصله الأوّل على أن 
وهو إجراء أكّده  . للجمهورية التونسية ʪللغة العربية"والأوامر والقرارات ʪلرّائد الرسمي 

حول إعتماد  1999كتوبر أ 29الصادر عن الوزير الأوّل بتاريخ  45كذلك المنشور عدد 
  اللغة العربية عند صياغة النّصوص القانونية. 

أو  نشوب نزاعطبيق في صورة التّ سخة أن تثير إشكالا عند كما من شأن هذه النّ 
 القانونية الصيغةويل مقتضيات هذا الكراّس والحال أنّ الصيغة العربية هي حول Ϧ تضارب
ادر عن رئيس الحكومة الصّ  8والملزمة وذلك احتكاما لما جاء ʪلمنشور عدد  ةالمعتمد الرسميّة

وإجراءات عرضها حول قواعد إعداد مشاريع النّصوص القانونية  2017مارس  17بتاريخ 
جاء به أنّ نشر النّصوص بلغة أخرى غير العربية لا يكون إلا على واستكمال ēيئتها الذي 
  سبيل الإعلام فحسب.

 لذا يتّجه تضمين نسخة عربية لمشروع كراّس الشّروط يتمّ إلحاقها بمشروع القرار الحالي
     . مع إضافة نسخة الترجمة

  
  :الخامسالفصل أحكام بخصوص  -

توريد معدّات تبريد الحليب هذا الفصل على كل شخص يرغب في  أحكامتوجب 
ولوازمها إيداع مطلب عند إنجاز عمليات التوريد لدى كتابة لجنة متابعة عمليات توريد 
المعدات المذكورة ومراقبتها وذلك قصد تسجيل إسمه بقائمة مورّدي معدات تبريد الحليب 

  ولوازمها يتمّ إرفاقه بجملة من الوʬئق.
ئيسي لتنظيم الأنشطة الاقتصادية بمقتضى كراّس ويحدّ إجراء المطلب من الهدف الر 

خول للسّوق وتحرير بعض الأنشطة على غرار الأنشطة الدّ وتبسيط ق بتيسير شروط والمتعلّ 
الغاية من  سبقة والحال أنّ الم تهارقابل الإدارة ، ʪعتباره يؤسس لبسطقة بتوريد البضائعالمتعلّ 

من رقابة لاحقة  هذه الأخيرةءات وتمكين هو تبسيط الإجرانظام كراّس الشّروط  إعتماد
   للأنشطة التي تمارس في إطاره.

 1993لسنة  982من الأمر عدد  3كما يعتبر هذا الإجراء مخالفا لأحكام الفصل 
اقتضى أن  والخاص ʪلعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والذي 1993ماي  3المؤرخ في 
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ية التي يجب إعلامها ʪلشّروع في الممارسة الفعليّة "المصالح الإدار يتضمّن كراّس الشّروط 
  دون أن يقيّد هذا الإعلام ϵجراء معينّ على غرار إجراء الطلب المسبّق. للنّشاط المعني"

يمكن حذف إجراء المطلب المسبق والاكتفاء ϵجراء تقديم  تولجملة هذه الاعتبارا
من مشروع  الخامسحددّها الفصل  إلى جانب بقية الوʬئق التي الشّروط اسنسخة من كرّ 

القرار الراّهن وذلك قياسا ʪلإجراءات الواردة ʪلقرارات السّابقة المنظمة لأنشطة عمليات 
   .  1التوريد والتي سبق Đلس المنافسة أن أبدى رأيه بشأĔا

  :السّادسالفصل أحكام الفقرة الثانية من بخصوص  -
مليّات توريد معدّات تبريد الحليب إمكانيّة تخوّل أحكام هذه الفقرة للجنة متابعة ع

شطب المخالف من قائمة موردي المعدّات المذكورة على أنّ هذا الأخير لا يمكنه الرّجوع 
  ات إلا بعد مضي سنتين من ʫريخ الشّطب.لممارسة نشاط توريد هذه المعدّ 

ويستخلص من التّنصيص صلب هذا الفصل على عقوبة وحيدة المتمثلة في شطب 
المورّد المخالف لمقتضيات كراّس الشّروط من قائمة موردي المعدّات المذكورة إنعدام التدرجّ 

لذا يقترح ضبط المخالفات التي تؤدي عند ضبط سلّم العقوʪت الممكن تسليطها على المورّد، 
  إلى عقوبة الشطب وإدراج عقوʪت أخرى تتناسب وجسامة المخالفة المرتكبة.

مجحفة نسبيّا العقوبة المسلّطة على المخالف والمقدّرة بسنتين  ةمدّ كما يلاحظ أنّ 
تطلب استثمارات مهمّة يخول لسوق توريد معدّات تبريد الحليب ولوازمها ضرورة وأنّ الدّ 

وخزĔا هذه المعدّات في  والتصرّف رورية لاستلامالإمكانيات البشرية والمادية الضّ  تتعلّق بتوفير
الخدمات التي تلي عمليات التسليم والتوزيع على غرار خدمات ما  إلى جانب جملة وتوزيعها

الواردة من الحرفاء  الشكاوىوضع نظام لمعالجة بعد البيع وخدمات أخرى لامادية مثل ضرورة 
  بخصوص هذه المعدّات.

                                                            
المتعلق  2006سبتمبر  30لمشترك لوزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في القرار اعلى غرار :  -  1

رأي عدد س الشّروط الخاص بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة وϵحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها (موضوع الʪلمصادقة على كراّ
ير التجارة والصناعات القرار المشترك لوزراء الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة ووز  –) 2006جوان  29ادر عن مجلس المنافسة بتاريخ الصّ  62134

المتعلق ʪلمصادقة على كراّس الشروط الخاص بتنظيم توريد الحقن ذات الإستعمال الوحيد وϵحداث لجنة  2006أكتوبر  18التقليدية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 
  .)2006جوان  29خ الصّادر عن مجلس المنافسة بتاري 62135مكلفة بعمليات التوريد ومراقبتها (موضوع الرأي عدد 
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يقترح المؤسسة الاقتصادية للمورّد وعلى مواطن الشغل المحدثة đا  ديمومة حفاظا علىو 
ة بعقوبة الشطب من سنتين إلى سنة، لتمكين المورد من العودة لممارسة دّة المتعلّقالحطّ في الم
  خول مجدّدا لسوق توريد معدّات التبريد. نشاطه والدّ 

  
  :بمشروع كراّس الشّروطالملاحظات الخاصّة المتعلقّة  

  :الرّابعالفصل مقتضيات بخصوص  -
زين المعدات المورّدة مطابق توجب مقتضيات هذا الفصل على المورّد توفير مكان لتخ

روط. لذا يتعينّ تحديد شروط السّلامة بكل دقة مع لشروط السّلامة دون تحديد هذه الشّ 
المتعلّق ϵصدار مجلّة  2009مارس  2المؤرخ في  2009لسنة  11إمكانية إدراج القانون عدد 

 19ور ʪلراّئد الرّسمي عدد السّلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع ʪلبناʮت المنش
  بقائمة إطّلاعات مشروع قرار المصادقة. ʪ1086لصفحة  2009مارس  6المؤرخ في 

 :السّابعالفصل مقتضيات بخصوص  -
تضمّن هذا الفصل مقتضيات حول ضرورة مطابقة المعدّات المورّدة للخاصياّت الفنية 

أو مايعادلها. ولتفادي أي لبس " 5708صفات "إيزو االمضمّنة بمشروع كراّس الشّروط ولمو 
" سواء  5708صفات المعادلة للمواصفة "إيزو اتحديد المو عند تطبيق هذه المقتضيات يتعينّ 

  كانت وطنية أو دولية.
كما إقتضت الفقرة الثانية من هذا الفصل أنّ صحّة مطابقة المعدّات المورّدة 

. محايدم من قبل هيكل أو طرف للموصفات المذكورة أعلاه تتمّ وفقا لتقرير إختبار مسلّ 
عند تطبيق مقتضيات هذا الفصل أو أي Ϧويل من شأنه أن يمسّ  إلتباس محتملوتفادʮ لأي 

  من شفافية المعاملات يتّجه تحديد هيكل الإختبار المسؤول عن صحّة هذه المطابقة. 
 :التاسعالفصل مقتضيات بخصوص  -

لمورّدة لمقتضيات كراّس الشّروط الحالي يتعلّق هذا الفصل بمراقبة مطابقة المعدّات ا
" بدلا من équipements de traiteووردت خطأ đذا الفصل عبارة معدّات الحلب "

معدّات تبريد الحليب موضوع مشروع القرار الحالي ومشروع كراّس الشّروط الملحق به، ولذا 
  يتعينّ إصلاح هذا الخطأ.
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كراّس الشّروط على أنّ هذا الأخير ينطبق   ت مقتضيات الفصل الثاني من مشروعلقد نصّ  -
  - 84186900400(على معدّات تبريد الحليب ولوازمها المبوّبة تحت التعريفة الديوانية التّالية: 

Cuves réfrigérées(.  
وتضمّنت قائمة الإطّلاعات الواردة بمشروع قرار المصادقة الحالي على قرار وزير 

المتعلّق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمراقبة  1994وت أ 30 الإقتصاد الوطني المؤرخ في
الفنية عند التوريد والتصدير كما تمّ تنقيحه وإتمامه ʪلنّصوص اللاحقة وخاصّة قرار وزير 

   .2006فيفري  14التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
تبريد الحليب ويفهم مبدئيا من إدراج هذا النّص بقائمة الاطلاعات إخضاع معدّات 

  ولوازمها حسب التعريفة الديوانية المذكورة أعلاه لإجراءات المراقبة الفنية عند التوريد.
  :1وتصنف المنتوجات المورّدة حسب طبيعتها إلى ثلاث مجموعات

  المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنيّة الآلية، -
  المنتوجات الخاضعة لنظام شهادات المطابقة، -
  لكراّسات شروط.المنتوجات الخاضعة  -

  
وخاصّة قرار وزير بيد أنهّ ʪلرّجوع لهذا القرار ومختلف النصّوص التي نقّحته وتممّته 

المتعلّق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد  2005سبتمبر  15التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
راقبة الفنية عند المتعلّق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للم 1994أوت  30 الوطني المؤرخ في

غياب التعريفة الديوانية المذكورة أعلاه بقائمة المنتجات الخاضعة يتضح التوريد والتصدير، 
إذا   لذا فإنهّ لم يتبينّ مماّ جاء đذا الفصلللمراقبة الفنية عند التوريد حسب الأنظمة المذكورة. 

التي تضمّنها مشروع   الحليب كانت المنتجات المبوّبة تحت التعريفة الديوانية لمعدّات تبريد
أم لا. وتفادʮ لهذا  من إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد معفاةروط الحالي كراّس الشّ 

الديوانية المذكورة في علاقتها بقرار وزير  اتدقيق بخصوص التعريفالالتباس يتعينّ مزيد التّ 
 المذكور أعلاه. 1994أوت  30 الاقتصاد الوطني المؤرخ في

  

                                                            
  .1994أوت  30الفصل الأوّل من قرار وزیر الاقتصاد الوطني المؤرخ في  -  1
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 2018ر أكتوب 25در هذا الرّأي عن الجلّسة العامّة Đلس المنافسة بتاريخ وص
ومعزّ  وعمر التونكتي محمّد العيادي وعضويةّ السّادة رضا بن محمود برʩسة السيّد

وبحضور  ومصطفى ʪللطيّف وريم وسالم ʪلسعود وخالد السلاميالعبيدي وأكرم ʪروني 
  تب الجلسة السيّد نبيل السماتي. اكروحو و  المقرّر العام السيّد محمّد الشيخ

                       الرئيــس                                                               
  رضا بن محمود                                                               

  


